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Abstract 

Law is connected with justice since the day laws were enacted. The correct application of 

laws enriches the concept of justice, on the other hand, the miss use of the laws leaves a big gap 

between laws and justice which leads to the social fall. Accordingly, societies aim at taking a 

social reactions that rebalance the society.      

 ملخص ال
أرتــبط القــانون فــي نشــأته وتطــوره بمفهــوم العدالــة، وأصــبح التطبيــق الســليم للقــانون هــو الــذي يثــري مفهــوم العدالــة ويعــزز 
وجودها، وعلى العكـس مـن ذلـك فـإنَّ إسـاءة اسـتعمال القـانون يتـرك فجـوة واسـعة بينـه وبـين تحقيـق مطلـب العدالـة وهـو مـا يسـاعد 

منصـف ومـؤثر بإحقـاق  لذلك سعت المجتمعات إلى ضرورة اتخاذ رد فعل اجتمـاعي تماعي،على حصول مظاهر الإنحراف الاج
عادة التوازن إلى المجتمع عبر إجراءات تحقيق العدالة، تتولى القيـام بهـا نظـم ومؤسسـات العدالـة الجنائيـة وان بنـاء نظـم  ،الحق وا 

 ة الإنحراف والجريمة.عدالة جنائية لتعزيز سيادة القانون لهو الاهمية الكبيرة في مكافح
الاجتمــاعي، وفــي  فقــد ظهــرت صــور وانمــاط كثيــرة الإنحــراف 2003ولــيس بعيــداً عــن المجتمــع العراقــي ولاســيما بعــد عــام 

ضوء أوضاع العراق الحالية يمكن أن يتبين للجنائي المختص والإنسـان العـادي أن يؤشـر اتسـاع حجـم الظـاهرة الإنحرافيـة وسـعة 
دارات السـجون والإصـلاحيات، متهمـة  الانتقادات والملاحظات التي طالت كثيرا أداء أجهزة العدالة الجنائيـة مـن شـرطة وقضـاء وا 

إياهــا بالقصــور فــي أداء مهامهــا فــي حمايــة صــرح العدالــة الجنائيــة وتــردي أســلوب تعاملهــا مــع المنحــرفين، لأســباب عديــدة منهــا 
ثنائية للمجتمـع العراقـي ممـا أثـر سـلباً فـي الوضـع العـام، فكـان ضعف السلطة والقـانون وظهـور جماعـات اسـتغلت الظـروف الاسـت

بــإجراءات تحفــظ هيبــة القــانون وتحقــق العدالــة، مــع مراعــاة الأهــداف  لابــدَّ للمجتمــع أنْ يتصــدى للجريمــة و الإنحــراف الاجتمــاعي
ــة الجنائيــة. علــى اســاس أنَّ العــد نَّ  ،ل والأمــن وجهــان لعملــة واحــدةالإصــلاحية والتقويميــة مــن قبــل أجهــزة تنفيــذ القــانون للعدال وا 

ولإحساس الباحث ما يترتب على هـذا الوضـع مـن  .الإحساس بالعدل يقرر مستوى حالة الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع
المكتبـة  سلبيات ولإغفال الباحثين الجنائيين عن أهمية تناول هذه الظاهرة فإن الضرورة العلمية تقتضي سد الفـراغ العلمـي وتزويـد

 . مستقبلا العراقية بدراسة علمية نامل ان تكون حافزا لدراسات اجتماعية لموضوع العدالة الجنائية والإنحراف الاجتماعي
 مقدِّمة

إنَّ من أهم الامور التي سعت الأديان و القوانين والمواثيق الدولية لضمانها حماية الحقـوق والحريـات الشخصـية للانسـان، 
ل مكانـــا مهمـــا فـــي الفكـــر الاجتمـــاعي والقـــانوني فـــي مختلـــف الانظمـــة السياســـية ذات المـــذاهب والفلســـفات أصـــبحت تشـــغوالتـــي 

 المتباينة.
فضمان الحقوق وصيانة الحرية من زاوية الانسان هي تحقيق لذاته، وهـي قـيم جـديرة بـالاحترام والتقـدير، بعـدها بعيـدة عـن 

للفرد أو المواطن الذي يسعى في حالته الطبيعية إلـى هـدف إجتمـاعي يقتضـي  والتهجم، خاصة وأن النشاط الذاتي التلقائي الكبح
 تصورا معينا للصالح المشترك بين الأفراد في المجتمع بما ينطوي عليه من العدالة والسكينة والتقدم المجتمعي.
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لحقـــوق والمصـــالح وقـــد تكفلـــت الدولـــة بمؤسســـاتها الإجتماعيـــة المختلفـــة فـــي المجتمعـــات المعاصـــرة ضـــمان حمايـــة هـــذه ا
الإجتماعيـة للأفــراد والمجتمــع، وقـد انبــرت أجهــزة العدالـة الجنائيــة لتحقيــق جانـب مهــم مــن تلـك الضــمانات، إا إن حتميــة الظــروف 

خفاقـات أداء العــاملين فــي تلـك الأجهــزة قــد تبعــدها أحيانـا أهجافهــا فــي تحقيـق العدالــة، بمــا يجعــل أداءهـا ســلبيا يصــطدم بحقــوق  وا 
الجنائيــة  العدالــةاتهم، ومــن هنــا شــغل موضــوع الحريــات وتقاطعهــا مــع الــدور الــذي كــان مــن المؤمــل أن يؤديــه نظــام الأفــراد وحريــ

 محور إهتمام المخططين للسياسة الجنائية في مسعى منهم ولصيانة حريات الأفراد وحقوقهم.
 المبحث الأول: العناصر الأساسية للبحث:

 والتـيالموجهة للبحـوث الإجتماعيـة مـن ناحيـة الإجـراءات النظريـة أو التطبيقيـة،  تشكل العناصر الأساسية للبحث الهيكلية
 ينبغي على الباحث العلمي مراعاتها كونها تشكل الاطار المرجعي للبحث، والأداة الفاعلة للتوصل إلى النتائج الموضوعية.

 أبعاد الدراسة الحالية بالعناصر الآتية: تحددتوقد  
 هميته.أولا: مشكلة البحث وأ
 ثانيا: أهداف البحث.
 ثالثا: مفاهيم البحث

يـؤدي اي ضـعف  ،عملياً لا تتحقق سـيادة القـوانين فـي أيِّ مجتمـع إلا اذا تـوافرت اعتبـارات اساسـية تشـكل حلقـات متكاملـة
 :(1)، وهذه الاعتبارات هيومن ثم اضطراب النظام الاجتماعي ،في اي منها الى تخلخل في بقية الحلقات

الاذعـان لهـا.  وتتمتع بالمقبولية الاجتماعية ومن ثم ،قيام السلطة التشريعية بوضع قوانين عملية يمكن تطبيقها :ر الاولالاعتبا 
وسوف لن يتحقق ذلك الا اذا راعت احكام القوانين وأحكام الشريعة والمواثيق الدوليـة وتـراث الأمـة ومبـادئ العدالـة والمسـاواة 

  .خالفين لها دونما تميز أو استثناءفي انزال العقاب بحق جميع الم
قيام السلطة القضائية على اسـاس الاسـتقلال والحياديـة والنزاهـة العامـة بتطبيـق القـوانين بالطريقـة التـي تفـرض  :الاعتبار الثاني 

  .ومن دون محاباة لأحد تحت اي ظرف ،احترامها
خصصـة وجـاهزة الشـرطة المختصـة بتنفيـذ الاحكـام الصـادرة عـن قيام السلطة التنفيذية عـن طريـق اجهزتهـا المت :الاعتبار الثالث

  (.المتهم بريء حتى تثبت ادانته)السلطة القضائية بموضوعية تحترم فيها حقوق المتهم وكرامته كإنسان في تطبيقها لمبدأ 
عقابيـة بتنفيـذ وفي سبيل اصلاح المحكومين والعمل على عدم عودتهم مرة اخرى الـى السـلوك المنحـرف تباشـر المؤسسـة ال

وتحويـل السـجن الـى مؤسسـة اصـلاحية وعلاجيـة وتأهيليـة اكثـر  ،العقوبة طبقاً لبرنـامج اصـلاحي تهـذيبي يسـتهدف تأهيـل المجـرم
 منها مؤسسة عقابية. 

إلا حرصـاً مـن المجتمـع فـي ان يحـاط  ،وليس توزيع هذه المهام على سلطات الضبط الجنائي والقضائي الرسـمي والشـعبي
ضمانات تكفل وضعه في موضعه الامثل في التعامل مع الخارجين على القانون وعدم الاقتتات على حقوقهم ومنعا لمـا القانون ب

ومـا تـؤدي  ،يمكن ان يحدث من مظالم جراء سوء استعمال السلطة فـي مراحـل التحـري والقـبض والتفتـيش والاسـتجواب والمحاكمـة
وهــي حــالات شــائعة فــي التعامــل مــع المتهمــين خلافــاً لمــا نصــت عليــه )امتــه اليــه ســوء المعاملــة مــن اهــدار لحقــوق الانســان وكر 

وهـذا مـا يجعـل  ،ومحاسبة من يخرق القانون ولو كان صـاحب مركـز او ممـثلا للسـلطة العامـة (الدساتير والقوانين واللوائح الدولية
ايمانــا منهــا بــأن العدالــة وحمايــة حقــوق وذلــك  ،مــن ســلطة الدولــة ان تكــون عادلــة وغيــر تحكيميــة وخاضــعة للمســائلة الاجتماعيــة

وان العلاقـة بـين نظــام العدالـة الجنائيـة وأفــراد المجتمـع لا تكـون الا علاقــة تنسـيق وتعامـل وتكامــل  ،الانسـان صـنوان لا ينفصــلان
  .لتحقيق مضمون ومعنى العدالة والأمن الشامل الذي يخدم الفرد والدولة والمجتمع

                                                           
(3)Benyon & c.Bourn' the police powers 'procedurs 'proprieties (London:oxford'1986) p.89. 
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تتضاعف كل عشـرة سـنوات وازدادت اعـداد الجـرائم التـي تسـجل ضـد مجهـول ولا سـيما فـي  وأنَّ معدلات الجريمة استمرت
 . (1)الدول التي تمرُّ بمرحلة انتقالية والتي شهدت تصاعد مستمر لمعدل الجريمة العام 

لها فــــي وفـــي الســـنوات الاخيــــرة أرتـــبط مفهــــوم ادارة العدالـــة الجنائيـــة بتبــــاطؤ اجـــراءات ونظــــم العدالـــة الجنائيـــة وعــــدم فصـــ
وكثـرة اللجـوء الـى القضـاء الاسـتثنائي  ،المنازعات القضائية بسـرعة وخضـعت قضـايا التشـريع والقضـاء لتـأثيرات السـلطة السياسـية

 ،ومحـاكم امــن الدولـة ونظــام المحـاكم العرفيــه فـي الــدول العربيـة وعــدم تـوافر شــروط المُحاكمـة العادلــة أمـام هــذه المحـاكم بأنواعهــا
 (2)لشعبي بما يؤثر في فاعلية ونشاط القضاء الرسمي للدولةوالتوسع بالقضاء ا

مـن اجـل  ،ولذلك اهتم عدد غير قليل من المختصين في مجال التشريعات والسياسة الجنائية بدراسـة ادارة العدالـة الجنائيـة
الــى الحقيقــة الجنائيــة  تحســين وســائل ادارتهــا عــن طريــق اســتعمال الوســائل العلميــة والفنيــة المتطــورة التــي تعمــل بســرعة الوصــول

 . (3)وتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المتهمين
 وهو ما دعا الباحث الى التحقق من هذه الظاهرة ودراستها، وفق المعطيات الآتية:

ان المعطيات الاحصائية تؤكد ان معدلات الانحراف الاجتماعي في تزايد وان الكثير منها من النوع الخطيـر وقـد طغـت علـى  -
وربمــا كانــت بعــض  ،جتمــع العراقــي فــي المرحلــة الحاليــة الجــرائم والانحرافــات الســلوكية التــي تمــارس بشــكل مكشــوفســطح الم

  :(4)الجنائية وسيادة القانون من قبيلصورها محمية من السلطات المسؤولة عن تطبيق العدالة 
تهريــب الآثــار  ،ي الجماعــات المســلحةجــرائم التخريــب الاقتصــادي والفســاد بأشــكاله المختلفــة و الخطــف والقتــل علــى أيــد

وسـوء معاملـة السـجناء  ،والاعتداء على الملكية العامة ،والاتجار غير المشروع بالتحف الفنية وغيرها من صور الجريمة المنظمة
المؤثرات والضروب المختلفة من ضعف احترام القانون والنظام و استشراء التسول والتشرد والإدمان على المخدرات و  ،والموقوفين

  .العقلية والمتاجرة بها
وقد تغير اليوم ظروف وأحـوال المجتمـع العراقـي مـا  ،ان معظم القوانين العراقية النافذة اليوم شرعت في عقود سابقة من الزمن -

لغــاء بعضــها الاخــر انســجاما مــع التحــولات التــي يشــهدها  ،يســتدعي نظــرة نقديــة موضــوعية للقــوانين النافــذة لتعــديل بعضــها وا 
ولكـن المطلـوب انـه حـين ينظـر بـأجراء اصـلاحات  ،المجتمع العراقي. وهذا لا يعني سلبية وعدم فاعلية جميـع القـوانين القديمـة

مــن  فينبغــي ان لا تكــون ارتجاليــة أو متســرعة أو تعبــر عــن مواقــف أو مضــامين موقفيــه ،قانونيــة واســتحداث تشــريعات جديــدة
فــأن التحــول  ،تتطلــب تحــولًا تتماشــى مــع الاحتياجــات والضــرورات المعاصــرة للمجتمــع فالعدالــة الجنائيــة عنــدما ،النظــام الســابق

 ينبغي ان يحصل من دون المساس بثوابت المجتمع القيمية وحقوق الانسان. 
وقد شخصَّت الدراسات القانونية والجنائية العراقية وجود ظاهرة المساس بالحرية الشخصية في ممارسة السلطات التحقيقية في  -
جراءاتهــا فــي التعامــل مــع المتهمــين خلافــاُ لمــا اقرتــه النصــوص الدســتورية والقانونيــة مــن حمايــة الحريــة الشخصــية للمــتهم فــي ا

 .(5)والاستيقاف والتحقيق بشكل متعسف مواجهة السلطة العامة عند قيامها بإجراءات القبض والتفتيش والتحري
رائم لـة فـي اصـدار الاحكـام أو اكمـال اجـراءات تنفيـذها بحـق مرتكبـي الجـوالمماط ،وبقاء البعض رهـن الاعتقـال لسـنوات عديـدة -

 . (6)الخطيرة والجرائم الارهابية

                                                           
 . 291-289ص،  2002،  بيروت،  الطليعة دار،  الاصلاحية والمؤسسات والعقوبة الجريمة سيسيولوجيا: طالب احسان( 1)
 . 351ص،  2014،  عمان،  والنشر للتوزيع الحامد دار،  والمحاكمة التحقيق العربية الدول في الجنائية العدالة نظم: زيد ابراهيم محمد (2)
 .1ص ،1999،  2ط،  مقارنة دراسة الجنائية السياسة: ابراهيم نشأت أكرم( 3)
  92-91ص،  2011 الشارقة،  الجامعة مكتبة،  المأزوم المجتمع في الانحراف سيسيولوجيا: مصطفى ياسين عدنان)4)
 القانون قسم،  منشورة غير دكتوراه اطروحة،  مقارنة دراسة،  العامة السلطة مواجهة في الشخصية للحرية الجنائية الحماية: السعدون تركي عمار(5)

 .97 ص. 2004،  بغداد جامعة،  القانون كلية،  الجنائي
 السلطة كتاب في منشور بحث،  السياسي والواقع الدستورية النصوص بين 2003 عام بعد العراق في القضاء لاستقلا مبادئ: حسن حميد طه( 6)

 . 29-28ص،  2014،  بغداد،  القانونية الدراسات قسم،  الحكمة بيت( ، نجم يوسف اسامة) اعداد 2003 عام بعد العراق في القضائية
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فضــلا عــن وجــود تخلــف فــي عمــل الســجون والمؤسســات الاصــلاحية وتــدني قــدراتها فــي التأهيــل والإصــلاح بمــا يتســبب 
 بارتفاع حالات العود الى الجريمة.

 مشكلة البحث وأهميته:
يظهر علاقة العدالة الجنائية بمشكلات الانحراف الاجتمـاعي فـي العـراق  ،الدراسة أن تقدم تحليلا سوسيولوجياتحاول هذه 

 والتي اهمل البحث الجنائي أو تلكأ في دراستها مدة طويلة. ،وذلك بهدف الوصول الى الحلول الواقعية لهذه الظاهرة
هتمامات هذا النوع من الدراسـات احـد المجـالات الرئيسـة التـي يهـتم بهـا إلاَّ إنَّ تطور السياسة الجنائية الحديثة جعل من ا 

ولا سيما المختصين منهم في مجـال سوسـيولوجيا التنظيمـات والمهـن القانونيـة علـى المسـتوين  ،علماء الاجتماع القانوني والجنائي
ــذلك فقــد أصــبح تجاهــل أو عــدم معالجــة هــذه المشــكلات يُعــدَّ امــر  ،النظــري والتطبيقــي اً محفوفــا بالمخــاطر فــي ظــل تزايــد وتــائر ل

معــدلات الجريمــة فــي الظــروف الاســتثنائية التــي يمــر بهــا المجتمــع العراقــي المعاصــر ودخــول انمــاط مســتحدثة وغيــر مألوفــة مــن 
ـــة لجنائيـــة فـــي مواجهتهـــا، والتـــي اثبتتهـــا الاحصـــائات الرســـمية علـــى صـــعيد  الانحرافـــات الاجتماعيـــة اشـــرت عجـــز أجهـــزة العدال

جتمعـــات المختلفـــة ســـيما المجتمعـــات التـــي تمـــر بظـــروف إســـتثنائية وتعتـــري أمنهـــا الإجتمـــاعي تحـــديات جديـــة، كمـــا هـــو حـــال الم
 المجتمع العراقي في الظروف الراهنة.

جمالا نستطيع أن نحدد آفاق مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:  وا 
 نحراف الإجتماعي؟واعد العدالة الجنائية لمواجهة الاالتساؤل الاول: ما دور التشريع الجنائي الإسلامي في إرساء ق

التســــاؤل الثــــاني: هــــل أســــهمت المواثيــــق الدوليــــة والقــــوانين الوطنيــــة فــــي ضــــمان دور العدالــــة الجنائيــــة فــــي مواجهــــة الإنحــــراف 
 الإجتماعي؟.

 وفي سياق ذلك تحدد أهمية هذه الدراسة:
ام الكــافي مــن قبــل البــاحثين الجنــائيين فــي مجــال علــم الاجتمــاع إنَّهــا محاولــة علميــة فــي ميــدان حيــوي لــم يحظــى بالاهتمــ . أ

وحتـــى الدراســـات التـــي اهتمـــت بالفعـــل بدراســـة الـــنظم القانونيـــة والقضـــائية فـــي تصـــديها لموضـــوع  ،القـــانوني او الجنـــائي
ل الـى قد ركزت على تصورات نظرية طرحهـا المهتمـين بـالمهن القانونيـة فـي محاولـة فهـم للتوصـ ،الانحراف الاجتماعي

 عدد من الاطر النظرية القانونية العامة.
لــذلك تـــأتي هــذه الدراســـة كمحاولـــة سوســيوقانونية لمناقشـــة عــدد مـــن القضـــايا والمشــكلات التـــي ارتبطــت بـــأداء العدالـــة  

 الجنائية كمؤسسات اجتماعية تتأثر بالنظام الاجتماعي العام.
الحاصل في المكتبة الاجتماعية في مجال الدراسـات الاجتماعيـة ويمكن أنْ تُعدَّ هذه الدراسة اضافة علمية تسد النقص  . ب

ثــارة اهتمــام البــاحثين الاجتمــاعيين فــي مجــال الجريمــة والانحــراف الاجتمــاعي  للعدالــة الجنائيــة والانحــراف الاجتمــاعي وا 
وأزداد تعـرض  الى انجاز دراسـات مماثلـة ولا سـيما بعـد ان ازدادت معـدلات الانحـراف الاجتمـاعي فـي السـنوات الأخيـرة

 مؤسسات العدالة الجنائية للانتقادات لتدني مستويات ادائها على الرغم من الاموال المبذولة لتطوير ادائها.
إنَّ مخرجــات هــذه الدراســة ومــا تســفر عنــه مــن توصــيات علميــة يمكــن تفيــد المخطــط للسياســة الاجتماعيــة والجنائيــة لرســم 

ووضــع البــرامج الوقائيــة والعلاجيــة الملاكــات الفنيــة  ،وللــدفاع الاجتمــاعي ضــد الجريمــةسياســة فاعلــة فــي ميــدان العدالــة الجنائيــة 
المتخصصة القـادرة علـى المواجهـة الفاعلـة لمشـكلة الانحـراف الاجتمـاعي بمـا يضـمن تحقيـق العدالـة بوصـفها الضـمانة الاساسـية 

 لحماية مصالح الافراد وتحقيق الامن والاستقرار المجتمعي.
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 حث:أهداف الب
إن دراسة التشريعات والمواثيق الدولية والوطنيـة بخصـوص دور العدالـة الجنائيـة فـي مواجهـة الإنحـراف الإجتمـاعي تهـدف 

 إلى ما يأتي:
الوصول الى نتائج علميـة تمكـن مـن التعـرف علـى الاهـداف الاجتماعيـة التـي خـدمها القـانون بوصـفه وسـيلة لتحقيـق العدالـة  -1

 لب جامدة تركز على الجزاء وردع المنحرفين. الاجتماعية وليس بوصفه قوا
التعــــرف علــــى مــــدى مواكبــــة السياســــة التشــــريعية للقــــوانين لحركــــة التغيــــر الاجتمــــاعي والحاجــــات الواقعيــــة للمجتمــــع لإجــــراء  -2

 التعديلات التشريعية.
لجنائيـة والـدفاع الاجتمـاعي فـي وهـل حقـق اشـتراطات العدالـة ا ،اي ،التعرف على الآثار الاجتماعية الفعلية للعدالـة الجنائيـة .3

 التعامل مع الانحراف الاجتماعي.
محاولــة تقــديم الحلــول والمقترحــات المناســبة التــي يمكــن ان يفيــد منهــا المخطــط للسياســة الاجتماعيــة والجنائيــة المعنــي نظــام  .4

 العدالة الجنائية وتمكينه من مواجهة مظاهر الانحراف الاجتماعي بفاعلية وكفاءة عاليتين.
   الثا: مفاهيم البحث:ث

مــن القضــايا المحوريــة فــي الدراســات العلميــة لأي ظــاهرة أو مشــكلة اجتماعيــة، ومــن  Conceptsيعتبــر تحديــد المفــاهيم 
الواضح ان العلوم الاجتماعية تعاني من مشكلة الغموض وعدم التحديد الدقيق للمصطلحات، فهناك معـاني ودلالات عديـدة لكـل 

ي تختلف بـاختلاف المرجعيـة العمليـة لاختصـاص الباحـث، لـذلك فـإن هـذا الغمـوض وكثـرة المعـاني يسـتلزم مفهوم من المفاهيم الت
توضيح ما نريد تأكيده والوصول اليه، بعرض أو اشتقاق مفهوم اجرائي من بين المفهومات المتعـددة ينسـجم مـع موضـوع الدراسـة 

 التي يجريها الباحث.
 ستنا الحالية بالمفاهيم والمصطلحات العلمية الآتية:وقد تحددت المفاهيم الاساسية في درا

 Criminal Justiceمفهوم العدالة الجنائية  .1
 نرى من المناسب ان نتطرق بإيجاز إلى تحديد مفهومها مع مفهوم العدل والعدالة كمـدخل لمعرفـة مفهـوم العدالـة الجنائيـة،

، والعــدل ضــد  ،الاســتقامة ،ة إلـى معنــى الجـزاءيشــير مفهـوم العــدل مـن الناحيــة اللغويــ :Justiceفمفهـوم العــدل  يقـال رَجــلُ عَـدْلٌّ
وقـد عبـرت عنهـا الشـريعة الاسـلامية بكلمـة )الاحسـان( ، فهي كلمة أو لفظ مرادف للعـدل Justiceاما العدالة . (1)الظلم والجور

حْسَـانِ ) ويستدل علـى ذلـك مـن قولـه تعـالى ، فالعـدل فـي هـذه الايـة هـو تطبيـق القاعـدة القانونيـة التـي (2)(إِنَّ اللَّـهَ يَـأْمُرُ بِالْعَـدْلِ وَالْإِ
وان الاحسان هو تطبيق القاعدة الاخلاقية التي يندب اليها الايمان للتخفيف من تفريط العدل وهو يقضي بمقابلة  ،امر الشرع بها

نْ الخير بـأكثر منـه والشـر بأقـل منـه. فمـن تطبيقـات العـدل معاقبـة المـذنب بقولـه تعـالى )  (3)(عَـاقَبْتُمْ فَعَـاقِبُوا بِمِثـْلِ مَـا عُـوقِبْتُمْ بـِهِ  وَاِ 
نْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا  . ومن تطبيقات الاحسان العفو عن المذنب والصبر على اذاه لقوله تعالى(4)(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَة  مِثْلُهَاوقوله ) )وَاِ 

إِنَّ اللَّـهَ غَفـُور  رَحِـيم (وَتَغْفِرُوا فَ 
 بـذلك يتحقـق بالإحسـان مـا لا يتحقـق بالعـدل ومـن هنـا صـح القـول بـان الاحسـان فـوق العـدل.و ، (5)

ــة الاجتماعيــة  الــذي ورد مفهومهــا فــي قــاموس المصــطلحات الإجتماعيــة)انها تعــاون الافــراد فــي  Social Justiceأمَّاالعدال
العدالــة . أمــا (6)صــى مــا تتــيح لــه قدراتــه(مجتمــع متحــد يحصــل فيــه كــل عضــو علــى فــرص متســاوية وفعليــة لكــي ينمــو ويــتعلم لأق

ــة ويصــفون  ،مــا يعرفهــا انصــار نظريــة القــانون الطبيعــي بأنهــا )الالتــزام المطلــق بالقــانون فــإن لهــا عــدة معــانِ نــذكر منهــا الجنائي

                                                           
 .491، باب عدل، بيروت )د.ت(. ص البستاني واخرون المنجد في اللغة والإعلام (1)
 .90القران الكريم، سورة النحل الاية: (2)
 .126القران الكريم ، سورة النحل ، الاية:  (3)
 .40القران الكريم ، سورة الشورى ، الاية:  (4)
 .14القران الكريم ، سورة الشورى ، الاية:  (5)
 .206. ص 1982نان، احمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، بيروت، مكتبة لب (6)
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ان  ،ماعيـــةفيمـــا رأى انصــار نظريـــة المصــلحة الاجت ،وان العدالـــة بــرأيهم الحـــق الطبيعــي ،مخالفــة القـــانون والخــروج عليـــه بــالظلم
فكل عمل يعود بالفائدة على المجتمع بصفة عامـة فهـو  ،المصلحة العامة للجماعة هي التي تحدد معايير وأسس العدالة الجنائية

  (.1) بينما يعتبر العمل الضار بمصلحة الجماعة ظلما وجورا ،عمل عادل
 ،قبة الاجتماعية لرصد الافعال الضارة بالمجتمعوورد تعريفها في طروحات الباحثين الجنائيين المعاصرين )هي نظام للمرا

 .(2)وهذه المراقبة ليس بمعزل عن الرقابة الاجتماعية بشكلها العام
وذلــك عـن طريــق القـبض علــى  ،هـذا العــرض ان نظـام العدالــة الجنائيـة يهــدف إلـى الحـد مــن الجريمـة نستوضـح فـي ضــوء

 الثقة المتبادلة بين الشعب والسلطة بما يجعل تنفيذ القانون أمرأً مهما.وتعزيز  ،اكبر عدد من المجرمين وتقديمهم إلى العدالة
ويعرفهــا الباحــث تعريفــا اجرائيــا )هــي مؤسســات رســمية وجهــود شــعبية لتطبيــق القــانون والســبل التــي يتخــذها المجتمــع لمنــع 

صلاح المجرمين وتأهيلهم ورد اعتب ،وضبط المنحرفين ومحاكمتهم ،الجريمة أو الحد منها  ارهم(.وا 
 The social Devianceمفهوم الانحراف الاجتماعي  .2

معــايير موحــدة لتصــنيف  ويعــود ذلــك الــى عــدم وجــود ضــوابط أو ،شــكل هــذا المفهــوم محــلًا خــلاف بــين البــاحثين الجنــائيين
نحـراف التـي يطلـق وارتباط الحكم عليها بعامل التغير الذي يمر به مجتمعا ما، وهذا ما نشاهده مـن صـور الا ،الافعال الانحرافية

 عليها اليوم تسميات قد لا نجدها في قاموس الانحراف سابقا.
وهـو التحريـف أو  ،وانحرف اذا مال الانسان عن شيء وابتعد عنه ،يأتي بمعنى حرف عن الشيء ،الانحراف في اللغة العربية 

 .(3)التبديل
وهـو تصـرف غيـر ملتـزم بقواعـد السـلوك والمعـايير المقبولـة  ،يـأتي بمعنـى الانحـراف الاخلاقـي ،والانحراف في اللغة الانكليزيـة 

 .(4)من افراد المجتمع
 ،، والصـراط فـي لغـة العـرب هـو الطريـق(5)هو الشخص الذي يحيد عن الصراط المستقيم ،ما الانحراف في الشريعة الاسلاميةأ

. فـالمنحرف (6))اهـدنا الصـراط المسـتقيم( وهو دين الاسلام كما في قوله تعالى ،والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
 هو الخارج عن طريق الله تعالى الذي ارتضاه للناس بما تضمنه من أوامر ونواهي تنظم امور حياتهم. 

اي ســلوك لا يكــون متوافقــا مــع التوقعــات والمعــايير وخــروج علــى حــدود التســامح العــام فــي  والانحــراف بمعنــاه الواســع أو العــام 
وتبنـى المعهـد الـدولي  ،. وهذا ما ذهب اليه غالبية علمـاء الاجتمـاع(7)المجتمع التي تكون معلومة داخل النسق الاجتماعي

درج تحتهـا انمـاط انحرافيـه تتمثـل فـي الجريمـة تنـ ،لعلم الاجرام دراسة الانحراف الاجتمـاعي ومعالجتـه بوصـفه ظـاهرة عامـة
 والجناح.

)بأنــه اي فعــل أو ســلوك أو  مفهــوم الانحــراف الاجتمــاعي Paul Tappanفقــد عــرف بــول تابــان  مــا مــن الناحيــة القانونيــةأ 
 .((8)موقف يمكن ان يعرض امر مقترفه على المحكمة التي تتولى اصدار امر قضائي لمواجهته

فهو يشير )إلى انتهاك للتوقعـات الاجتماعيـة أو خـروج وعـدم الالتـزام  :ف على وفق المنظور السوسيولوجيما مفهوم الانحراأ 
ويعـرف الانحـراف الاجتمـاعي ايضـا )هـو اي خـروج عـن المعـايير  .(1)بالمعايير التي يرتضيها ويحـددها المجتمـع للسـلوك(

 . (2)أو النظم الاجتماعية أو التنظيمات الاجتماعية( الاجتماعية أو الاهداف العليا للمجتمع سواء من جانب الاشخاص
                                                           

 .9-8، ص2014محمد الامين البشري: العدالة الجنائية ومنع الجريمة، الاكاديميون للنشر والتوزيع، عمان،  (1)
 .21، ص012ثائر سعدون العدوان: العدالة الجنائية للاحداث، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  (2)
 .128، دار الاحياء والتراث العربي، بيروت، باب حرف، )د.ت(، ص3، ط3ابن منظور: لسان العرب، ج (3)
)4 (Webster, new in ternational dictionary. U. P.A, The lakeside Press, 1959.P.55. 
 .16درية، )د.ت(، صالخدمة الاجتماعية في مجال الانحراف الاجتماعي رؤية اسلامية، مكتب الجامعة، الاسكن -عبد المنعم يوسف السنهوري: (5)
 (.6القران الكريم، سورة الفاتحة، ابة ) (6)
 . 14، ص2009الجريمة وقضايا السلوك الانحرافي بين الفهم والتحليل، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،  .عصمة عدلي (7)
 .21ص ،1985، مكتب الخدمات الطباعية، القاهرة، 1سليم نعامة. سايكولوجية الانحراف، ط (8)
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 . (3)فيعرفه )هو السلوك الذي ينتهك القواعد أو التوقعات أو نقاط التفاهم المعيارية في الانظمة الاجتماعية( ()كوهن أما 
عترف بهـا ثقافيـا سـواء والم هو كل انتهاك لقواعد السلوك الاجتماعي المقررة ،ويعرف الباحث الانحراف الاجتماعي اجرائيا

 وان معيار التمييز بين الانحراف والجريمة هو القاعدة القانونية. ،عتبارها جريمة أولاانصَّ القانون على 
 المبحث الثاني: العدالة الجنائية في ضوء التشريع الجنائي الإسلامي:

 بــالنهيجــاء العــدل فــي القــرآن الكــريم مقرونًــا  إنَّ اقــرار العــدل فــي الشــريعة الاســلامية هــو الاصــل الثــاني بعــد التوحيــد، وقــد
يتـَاءِ ذِي الْقُرْبَـى وَيَنْهـَى عَـنِ الْفَحْشَـاءِ وَالْمُنْكَـرِ وَالْبَ والامر كما في قوله تعالى )) حْسَانِ وَاِ  غْـيِ يَعِظُكُـمْ لَعَلَّكُـمْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ

ــدْلِ إِنَّ اللَّــهَ(( ضــاً وقولــه تعــالى اي ،(4)((تَــذَكَّرُونَ  ــاسِ أَنْ تَحْكُمُــوا بِالْعَ ــيْنَ النَّ ــتُمْ بَ ذا حَكَمْ  كمــا وضــح الاســلام المبــادئ العامــة (4)))وَا 
التــي  الجنائيــةنلحظــه فــي تشــريعاته  مــاوهــذا  ،والأصــول الكليــة التــي تحكــم قضــية العدالــة وكيفيــة تطبيقهــا فــي المجتمــع الاســلامي

ــق فــي كــلِّ زمــان ومكــانتميَّــزت بأنهــا تشــريعات جــاء ــا أدَّى الــى  ،ت لتطبَّ شــمولية عالميــة  أحكــام الشــريعة الاســلامية اكتســابممَّ
 ودرجة كبيرة من الثبات والاستقرار. 

كما يلاحظ أنَّ التشريع الاسلامي صنف العقوبات باعتبارات مختلفة إلى أصناف متعددة فمنهـا عقوبـات )أصـلية، وبديلـة، 
 وتبعيّة، وتكميلية(

فالحـدود عقوبـات مقـدرة محـددة  ،والتعزيـر والقصـاص ،نوع الجريمة متمثلـة بعقوبـات الحـدود اساسنف العقوبات على وتص
أمّــا العقوبــات ، و المســاواة بــين الجريمــة والعقوبــةامــا القصــاص فيعنــي المماثلــة أ ،بــنص الشــارع تنفــذ بوصــفها حكــم الله بــين عبــاده

كل معصية ليس فيها حد ولا  سواء كانت حقا لله تعالى ام حقا للفرد وتقرر في عقوبةشارع فهي افعال لم يقدر لها ال ()التعزيرية 
   .(56)كفارة

وعمد الاسلام العظيم إلى ايجاد جهاز وقائي لحماية التشريع والمُشَّرع له عن طريق فريضـة الامـر بـالمعروف والنهـي عـن 
منكم منكرا فليغيره بيده فـان لـم يسـتطع فبلسـانه فـإن لـم يسـتطع فبقلبـه  من رأى)المنكر فيقول الرسول )صل الله عليه واله وسلم( )

 .(6)وذلك أضعف الإيمان((
 ضمانات حماية الحقوق والحريات الشخصية في المواثيق والتشريعات الدولية  :المبحث الثالث

المتصلة بجميع الاعتبارات الحرية الشخصية من الناحية الفقهية هي مجموعة الحقوق الفردية اللصيقة بشخص الانسان و  
وقد عرفت من إذ اهميتها على انها المصدر الاساسي والمحـور الـرئيس  ،(6)والقيم المعنوية من كرامة انسانية وخصوصيات ذاتية
ومـن ثــم فـإنَّ حمايـة الحريــة الشخصـية بمــا تشـتمل عليـه مــن حقـوق يــنعكس  ،الـذي تـدور فــي فلكـه بــاقي الحقـوق والحريـات العامــة

 (7).على حماية باقي الحريات العامة والعكس صحيحايجابا 

                                                                                                                                                                                            
 . 60، ص2010حسين عبد الحميد رشوان. الجريمة دراسة في علم الاجتماع الجنائي، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية،  (1)
 .285، ص1984سامية محمد جابر: الانحراف الاجتماعي بين نظرية علم الاجتماع والواقع الاجتماعي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية،  (2)
 .283، ص1990نيسبت، روبرت بيران، ترجمة جريز خوري.علم الاجتماع، دار النضال للطباعة والنشر، بيروت،  روبرت (3)
 .90( القران الكريم: سورة النحل: الاية:4)
 .58( القران الكريم ، سورة النساء. الاية 4)

(ويصنف السجن من عقوبات التعزير، وأولت الشريعة الاسلامية في زمن الخليفة ا ) لثاني عناية بهذه العقوبة، إذ أسس في زمنه سجنان هما سجن
، ص 1957، دار صادر، بيروت، 3عارم، وسجن ابن سباع وهي دار عبد الله ابن سباع بن عبد الغري ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

وفة وهما سجن نافع وسجن مخيس، إذ كان ذا مزايا تلفت ، وفي مدة خلافة الامام علي )عليه السلام( كان هناك سجنان أسسهما الإمام في الك193
 النظر من رعاية للسجين ومعالجات تستهدف إصلاح السجين وتقويمه ونظرة رحيمة إليه وتعمل على إبعاد ما طرأ عليه من انحراف بالوقت الذي

 .56انون، مؤسسة اهل البيت، بيروت، د.ت ص تضمن حماية المجتمع من شرور انحرافاته أحمد الوائلي، أحكام السجون بين الشريعة والق
 .19عبد العزيز عامر: التعزير في الشريعة الاسلامية دار الفكر العربي ، القاهرة )د.ت(. ص  (6)
 .198، ص 1997( أبو حعفر محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، مكتبة الصدوق، طهران، 6)

 13، ص1979، بيروت، 1العلم للملايين، ط صبحي المحمصاوي، أركان حقوق الانسان دار ((6
 377، ص1975عدنان حمود الجليل: نظرية الحقوق والحريات العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  ((7
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مجموعـــة الحقـــوق )وفـــي اطـــار المفهـــوم العـــام تأخـــذ الحريـــة الشخصـــية فـــي تعريفهـــا اتجـــاهين أحـــدهما شـــكلي ويقصـــد بـــه  
المتصــلة بحكــم طبيعتهــا بكيــان الانســان وحياتــه ومــا يتفــرع عنهــا وهــذه الحقــوق هــي الحــق فــي ســلامة الجســم والحــق فــي الامــن 

التـزام يَـرِد علـى السـلطة العامـة )والآخـر موضـوعي ويقصـد بـه  (،صي والحق فـي حرمـة المسـكن والحـق فـي الحيـاة الخاصـةالشخ
 (1).بغلِّ يدها عن التعرض للفرد في بعض نواحي نشاطاته المادية والمعنوية(

مـن قبـل اجهـزة العدالـة الجنائيـة إذ أُنِيط بالسلطة مهمة الكشف عن الجـرائم والتحـري والقـبض والتحقيـق عنهـا بعـد وقوعهـا  
وان كـان ذلـك  –التي تطبق العقوبات عن طريق قانون الاجراءات الجنائيـة ويسـلحها بـبعض وسـائل القهـر والإجبـار التـي تنطـوي 

كــالقبض علــى الاشــخاص وتفتيشــهم وتفتــيش منــازلهم بــل وكــذلك  ،علــى مســاس بــالحقوق والحريــات الشخصــية -بــدرجات متفاوتــة 
 (2)حفظ الامن والنظام داخل المجتمع.طيا متى اقتضت ذلك مصلحة التحقيق أو حبسهم احتيا

إذ ثمـة هـدف  ،ولكن ضمان فعالية تطبيق العقوبات ليس الهدف الوحيد الذي يسـعى قـانون الاجـراءات الجنائيـة الـى بلوغـه
ة الحقــوق والحريــات الشخصــية فــي آخــر لا يقــل اهميــة عــن الهــدف المــذكور ســلفا ويرمــي هــذا القــانون علــى تحقيقــه الا وهــو حمايــ

ويقتضي تحقيق هذا الهدف اجراءات متباينة تتعدد فيها الضـمانات وتحتـرم فيهـا حقـوق الـدفاع علـى نحـو  ،مراحل العدالة الجنائية
ي يكفل حماية البريء مـن اداة ظالمـة وحمايـة المـتهم مـن اجـراءات تُهـان فيهـا كرامتـه بـل وحمايـة مـن ثبـت اقترافـه للجريمـة وتقضـ

، عــن طريــق هــذا الطــرح يتضــح لنــا أنــه لا يمكــن بحــث فكــرة الحريــة الشخصــية بالنســبة (3)بإدانتــه مــن عقوبــة بأشــد ممــا يســتحق
للاعتداءات الحاصـلة بـين الافـراد أنفسـهم بغيـر وجـود السـلطة العامـة أو مـن دون الاعتمـاد عليهـا. ومـن ثـم فالحـديث عـن الحريـة 

الا اذا كانت السلطة العامة طرفا في تلك العلاقة العدوانية أو التنظيميـة أي بمعنـى آخـر  الشخصية أو انتهاكها لا يكون له محل
وبهــذا تتـأطر الحريــة الشخصــية مـن الناحيــة الواقعيــة بصــورة  ،قيـام الســلطة العامــة متمثلـة بأفرادهــا بانتهــاك هـذه الحريــة الشخصــية

وهـذه القيـود بـدورها قـد  ،للدولـة عـن طريـق القـوانين المقيـدة لسـلطاتها التحديدات الواردة على السـلطة والداخلـة فـي النظـام القـانوني
لحريـة الشخصـية ونطاقهـا تختلف في مداها وفي صراحة النصوص المعبـرة عنهـا الامـر الـذي يـنعكس بشـكل مباشـر علـى تبـاين ا

الجنائيــة علــى اعتبــارين  . وتتأســس ضــرورة حمايــة حقــوق وحريــات الاشــخاص الــذين تتخــذ فــي مــواجهتهم الاجــراءات(4)تبعــا لــذلك
امــــا الأول فهـــو مباشــــرة الســـلطات المعنيــــة بالعدالـــة الجنائيــــة بعـــض الاجــــراءات الجنائيـــة الماســــة بـــالحقوق والحريــــات  ،أساســـيين

الشخصــية التــي تتجلــى بوضــوح فــي الأوامــر الصــادرة بــالحبس الاحتيــاطي فــي مواجهــة شــخص معــين لا يعنــي علــى ســبيل الحــتم 
ص هو من اقترف الجريمة بالفعـل اذ قـد يثبـت فـي حـالات غيـر قليلـة بـراءة هـذا الشـخص ممـا نُسـب اليـه إذ واللزوم ان هذا الشخ

أمـا الاعتبـار الثـاني فينظـر بصـورة عامـة  ،ينتهي به الامر وقد تحمل الاعتـداء علـى حقوقـه وحريتـه الشخصـية دونمـا ذنـب اقترفـه
المجتمــع عــن طريــق التجــريم والعقــاب وتنظــيم اجــراءات الملاحقــة  إلــى الســعي فــي مكافحــة الجريمــة وحفــظ الامــن والنظــام داخــل

اذ عـلاوة علـى حمايـة هـذه الحقـوق والحريـات فـي  ،لا يستتبع الاهدار التام للحقوق والحريات الشخصية ،الجنائية لمرتكبي الجرائم
  (5)لانسانية.ذاتها قيمة اجتماعية وأخلاقية جديرة بالرعاية نظرا لارتباطها الوثيق بحماية الكرامة ا

الشــرعية( هــي تطبيــق للقاعــدة القانونيــة فــي اطــار ضــوابط وأصــول محــددة بكيفيــة تحقيــق )فوظيفــة الدولــة فــي ظــل القــانون
ومتــى مــا  ،ومــن ناحيــة المضــمون فالشـرعية هــي تحقيــق مضـمون الحكــم الــوارد فــي القاعـدة القانونيــة ،عمليـة تطبيــق القــانون ذاتهـا
، وان التطبيـق (6)يلبس ذلك التصرف ثـوب المشـروعية ،ق الاطار الذي حدده النظام القانونيوف على صدر التصرف من السلطة

القضائي للعدالة الجنائيـة مـن الحقـوق العامـة التـي تناولتهـا العديـد مـن المواثيـق الدوليـة والإقليميـة سـواء فـي شـكل اعلانـات دوليـة 

                                                           
 90، ص1979محمد زكي أبو عامر: الحماية الجنائية للحرية الشخصية، دار النهضة العربية ، القاهرة،  ((1
 .8والحقوق الفردية في الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، )د.ت( ص محمود كبيش: تاكيد الحريات ((2
 .9، ص2008ينظر: محمد محمد مصباح: الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة، دار النهضة العربية، القاهرة،  ((3
(4) (Morage Georges: cntribution ala theoried liberte pubirues' these NANCY,1940. P51. 
 .9محمود كبيش: تاكيد الحريات والحقوق الفردية في الاجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص( 5)

 . 109، ص1989حجازي جمعة: الحقوق والحريات العامة، مطبعة وزارة الداخلية، الكويت،  ((6
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وهــذا مــا جــاء بالوثيقــة الاساســية لعــام  ،طريــق منظومــة الامــم المتحــدةصــادرة مــن المحافــل أو الاتفاقيــات الدوليــة التــي أُعِــدت عــن 
ــة الامــم المتحــدة  1948 التــي تقــوم عليهــا قواعــد ومعــايير ونظــم العدالــة الجنائيــة فــي مختلــف بلــدان العــالم المنضــوية تحــت مظل

يعيـة التـي تكفلهـا العدالـة للإنسـان فـي والملتزمة بمواثيقها اليوم. وهو يتضمن من ثلاثين مـادة تعـالج جميـع الحقـوق والحريـات الطب
المجتمعات كافة وتمَّ تناولها في جميع مراحل العدالة الجنائية السابقة واللاحقة وفـي مرحلـة المحاكمـة وفـي مرحلـة تنفيـذ العقوبـات 

ـــدابير. ـــة الجنائيـــة  الاعـــلان العـــالمي لحقـــوق الانســـان(وأورد ) والت ـــق القضـــائي للعدال فـــي المـــواد مـــا يتصـــل بـــالحق فـــي التطبي
  (1):( وذلك على النحو الآتي12,11,10,9,8,7,6,5,4,3)

علــى مالــه ومســكنه وحــق  والأمــنلقــد اكــدت هــذه المــواد فــي النصــوص الواضــحة علــى تكفــل حــق الفــرد فــي الحيــاة والحريــة 
م جـواز حجـز أي انســان الأفـراد فـي محاكمــة عادلـة ونزيهـة وعلنيــة وتطبـق العقوبـة وفقــا للقـانون المطبَّـق وقــت ارتكـاب الجـرم وعــد

والحق في الـدفاع والحـق فـي ان يعتبـر المـتهم بريئـا حتـى تثبـت ادانتـه وعـدم ادانـة المـتهم الا وفقـا لمـا يـنص عليـه القـانون  ،تعسفا
وهـذا مـا  ،فضلا عن تحريم العقوبات الوحشية وتعذيب الأفراد الذين تدفعهم الظـروف الاجتماعيـة إلـى الانحـراف ،الوطني والدولي

 منه كافة مراحل العدالة الجنائية. تتض
 إذ ،دستورا للمحاكمة الجنائية العادلة 1955( الصادرة عام )الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان والحريات الاساسيةوتُعد 

مي تنــاول الميثــاق الأوربــي مــا يتصــل بــالحق القضــائي فــي تطبيــق العدالــة الجنائيــة بشــكل اكثــر تفصــيلا ممــا ورد بــالإعلان العــال
 :(2)(5،6،7اذ أورد ما يتصل بهذا الحق في المواد ) ،لحقوق الانسان

وقـــد اجـــازت المـــادة الخامســـة عشـــر مـــن الاتفاقيـــة للـــدول الاطـــراف التحلـــل مـــن الاحكـــام واتخـــاذ تـــدابير تخـــالف التزاماتهـــا 
ي اضــيق حــدود مــع عــدم وبشــرط ان تكــون فــ ،الموضــحة فــي حــالات الحــرب أو الطــوارئ العامــة الاخــرى التــي تهــدد حيــاة الامــة

وهـي المتعلقـة بالإعـدام  (أ 2،3،4،7من ذلك سوى الاحكام المتعلقة بالمواد ) يستثنولم  .تعارضها مع الالتزامات الدولية الاخرى
 والسخرة والتعذيب وعدم رجعية القوانين الجنائية.

ي تنظــر فــي الانتهاكــات الحاصــلة مــن لحقــوق الانســان والتــ الأوربيــةوقــد أُسســت بمقتضــى هــذا الميثــاق اللجنــة والمحكمــة 
  .الاطراف عن طريق الشكاوي التي تقدم لها من الدول أو الاشخاص

 ،7 ،5)وتناول الميثاق الامريكي الحق في التطبيق القضائي للعدالة الجنائية وما يتعلق به من مبادئ ومعايير فـي المـواد 
 .(3)عديد من المعايير التي استقرت بمرور الزمن وقد تبلورت عن طريق نصوص تلك المواد ال (.24،25 ،10 ،8

وذهبت الاتفاقية الامريكية على ذات نسق الاتفاقية الأوربية فيمـا يتعلـق بالتحلـل مـن اللالتزامـات الناشـئة عنهـا فـي احـوال  
فـي تلـك الاجـراءات  الحرب الخط العام ولكنها اضافت مع شرط التجاوز بقدر الضرورة وعدم مخالفـة اللالتزامـات الدوليـة الاخـرى

شرط عدم التمييز كما لم تجز تعليق الحقوق الخاصة بالشخصية القانونية والاسم والإعدام وتجريم التعـذيب والـرق وحقـوق الطفـل 
 .والجنسية والمشاركة في الحكم في تلك الأوقات

صاص اللجنة بشـرط قبـول الطـرف لحقوق الانسان ولكن قيد اخت الامريكيةكما شكلت بمقتضى الاتفاقية اللجنة والمحكمة  
حالتها للمحكمة في حالة عدم التسوية الودية.الاخر  .وتكون احكام المحكمة ملزمة ونهائية ،وتختص اللجنة بتلقي الشكاوي وا 

 ،4 ،3)وجاء الميثاق الافريقي لحقوق الانسـان والشـعوب متنـاولا الحـق فـي التطبيـق القضـائي للعدالـة الجنائيـة فـي المـواد  
5،6،7،26):(1)  

                                                           
 .120، ص1983ة، منشورات الامم المتحدة، نيو يورك، ( ينظر: الأمم المتحدة: حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولي1)
، 1988، دار العلم للملايين، بيروت، 1( لمزيد من المعلومات. ينظر: عبد العظيم الوزير وآخرون: حقوق الإنسان )الوثائق العالمية والإقليمية( م2)

 .192ص 
هم في محاكمة عادلة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية ( لمزيد من المعلومات ينظر: عمر فخري عبد الرزاق الحديثي: حق المت3)

 .66، ص2001القانون، 
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وقد خلا الميثاق الافريقي من تقرير مبدأ التحلل من بعض الالتزامات المنصوص عليها فيه فـي أوقـات الحـرب والطـوارئ  
كمـا لـم يعلـق قبـول الشـكاوي المقدمـة الـى اللجنـة المشـكلة  ،العام على النحو الذي سار عليه كل من الميثاقين الأوربي والأمريكـي

وهــو  ،علــى اجــازة الــدول الاطــراف لاختصــاص اللجنــة فــي هــذا الشــأن ،والمخالفــة الحاصــلة لأحكامــهبمقتضــاه عــن الانتهاكــات 
ويُعــد هــذا فــي مجموعــه بغيــر شــك خطــوة ايجابيــة هامــة ارســاها الميثــاق  .بخــلاف مــا ســار عليــة كــل مــن الميثــاقين ســالفي الــذكر

وربمــا يرجــع ذلــك بطبيعتــه  ،حكمــة افريقيــة لحقــوق الانســانإلا أن الميثــاق الافريقــي لــم يقــرر تشــكيل م ،الافريقــي فــي هــذا الميــدان
وكذلك لبعض الاختلافـات والمشـكلات الهامـة المتعلقـة بـالهجرة والاقتصـاد  ،الخاصة للظروف الخاصة بدول القارة المستقلة حديثا

 .والتنمية
 (20 ،19الجنائية في المادتين )وأورد اعلان القاهرة عن حقوق الانسان في الاسلام الحق في التطبيق القضائي للعدالة  

 (2) وذلك على التفصيل الاتي:
 :المادة التاسعة عشرة

 .والمحكوم الحاكم ذلك في ويستوي الشرع امام سواسية الناس -أ 
 .للجميع مكفول القضاء الى اللجوء حق -ب 
 .المسؤولية في اساسها شخصية  -ج 
 . الشريعة احكام بموجب إلا عقوبة ولا جريمة لا -د 
  عنه بالدفاع الكفيلة الضمانات كل فيها به تؤمن عادلة محاكمة في ادانته تثبت ىحت برئ المتهم  -ه 

 :المادة العشرون
ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسـي  .لا يجوز القبض على انسان أو تقييد حريته أو تفتيشه بغير موجب شرعي 

رامـة الانسـانية أو اخضــاعه للتجـارب الطبيـة أو المعمليـة إلّا برضــاه أو لأي نـوع مـن المعـاملات المذلـة أو القاســية أو المنافيـة للك
 .ولا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تحول ذلك للسلطات التنفيذية ،وبشرط عدم تعرض صحته أو حياته للخطر

تعــرض فيهــا ونجــد أنَّ الاجــراءات الســابقة علــى المحاكمــة المتمثلــة خاصــة فــي جمــع الاســتدلالات هــي اخطــر مــدة قــد ت 
والتي تشمل تحريات الشرطة والاستيقاف وسؤال المتهم وحقـه فـي  ،حريات الاشخاص وخصوصياتهم للضغط والتعسف والتصدي

. وكان هـذا الموضـوع مـن بـين الامـور التـي تناولهـا البحـث المـؤتمر الـدولي (3)الاستعانة بمحام في أثناء مرحلة جمع الاستدلالات
 .1953منعقد في روما عام السادس لقانون العقوبات ال

 (4) وقد قرر في ذلك المبادئ الآتية: 
تقوم الشرطة القضائية بعمل لا غنى عنه في التحري عن الجرائم وكشفها بمجرد العلم بالواقعة وأن تجمع كل ما تجده من  :أولاً 

 ضر الشرطة في اسرع وقت.استدلالات وهذا العمل يجب أن يؤدَّى تحت اشراف الموظف القضائي المختص الذي يتسلم مح
 يُعد كل من يسهم في التحري أو التحقيق من الُأمناء على الاسرار.: ثانياً 
السابقة على ) إنَّ تنظيم وتجنيد الشرطة القضائية هو خير ضمان لاحترام الحقوق الشخصية في مرحلة البحث الأولى :ثالثاً 

 المحاكمة(.
قـررت لجنــة القـانون الجنــائي إن  1955لدوليـة لرجــال القـانون فــي أثينـا عــام وفـي المــؤتمر الـدولي الــذي نظمتـه الجمعيــة ا 

  .(1)القاضي بواسطةالمتهم يستطيع أن يرفض الاجابة امام الشرطة وسلطة الاتهام ويطلب سماعه 
                                                                                                                                                                                            

. 3، 2، 1ع  40( لمزيد من المعلومات ينظر: سناء خليل: حقوق الانسان في مراحل الاتهام والتحقيق والمحاكمة.المجلة الجنائية القومية: مج (1
 .697- 693. ص 1997. القاهرة ،المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

 .704- 700. ص 1997( سناء خليل: حقوق الانسان في مراحل الاتهام والتحقيق والمحاكمة.مصدر سابق. (2
 .28إلى  4ص  ،2006أحمد المهدي وأشرف الشافعي: التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها، دار الكتب القانونية، القاهرة، (3)
 .136، ص 1969امي صادق الملا: إعتراف المتهم، دار النهضة العربية، القاهرة، ( س4)
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تجــاه إنَّ مراعـاة حمايــة حقــوق الانســان فــي هــذه المرحلــة هــو اضــفاء طـابع انســاني علــى المحاكمــة وهــو مــا يرشــده اليــه الا 
 بالجريمــةنحــو تعزيــز المزيــد مــن الاجــراءات الانســانية وتغليــب الاتجــاه الــى الاهتمــام بشــخص المــذنب بــدلا مــن الاهتمــام  الحــديث

ولهـذا الاعتبـار قـرر واضـعو قواعـد الحـد الادنـى للـدفاع الاجتمـاعي انـه يتعـين  ،المرتكبة أي دراسة شخصـية المـتهم وبحـث حالتـه
اد يؤهله لإجراء فحص شامل لشخص المتهم ثم منحه سلطة تقديرية واسعة تمكنه مـن الحكـم بالتـدبير إعداد القاضي الجنائي اعد

 .الملائم لكل حالة بعد دراستها شاملة
فيـه أول مراحـل  ( يضم محتويات القضية للمـتهم بـدءًا مـن الوقـت الـذي تبـدأملف الشخصيةويرى الباحث ضرورة انشاء ) 

ى أن يضــيف كــل مــن يقــوم بــدور فــي بحــث الــدعوى إلــى هــذا الملــف مــا يفيــد إلــى التعــرف علــى علــ ،ســؤال المــتهم والتحقيــق معــه
وعلـى المحكمـة أن تكمـل ضـروريا فـي  ،ثم يعرض الملف على المحكمـة لكـي يعينهـا فـي الحكـم بالتـدبير الملائـم ،شخصية المتهم

فيــدنا الملــف بتحويلــه بعــد الحكــم علــى المــتهم مجــال دراســة شخصــية الجــاني ولهــا ان تســتعين بــالخبراء والأخصــائيين. وأخيــر ا ي
 بالعقوبة أو التدبير إلى المؤسسة العقابية حتى يكون عونا لها في تنفيذ خطة الاصلاح.

وفـــي مجـــال التنفيـــذ العقـــابي توجـــد ضـــمانات حمايـــة الحقـــوق والحريـــات الشخصـــية لا يمكـــن إغفالهـــا تـــتلخص فـــي التعلـــيم  
والعمـل وحريـة العقيـدة والحـق فـي الاتصـال بالعـالم الخـارجي وقـد نوقشـت هـذه الحقـوق فـي  والمساعدة والحق في الرعاية الصـحية

وهـذه الضـمانات التـي تتمثـل فـي صـيانة  ،بعض المؤتمرات الدولية وأقرتها بعض النصوص القانونية النافذة وبعض الآراء الفقهيـة
لتهم معاملــة إنســانية وأكــد علــى ذلــك مــؤتمر لاهــاي عــام الحقــوق الانســانية للمحكــوم عليــه وحــريتهم والحفــاظ علــى آدميــتهم ومعــام

 .(2) 1955ومؤتمر الامم المتحدة في جنيف عام  1950
واعتمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة فـي الاعـلان  

شــخاص مــن التعــرض للتعــذيب والــذي تضــمن هــذا الاعــلان أثنــي عشــر فــي حمايــة جميــع الا 1984الــدولي للأمــم المتحــدة لعــام 
 .(3)مادة

ويرى الباحث ضرورة الاستعانة بخبراء العلوم الاجتماعية والإنسانية والذين لديهم من المنـاهج الحديثـة مـا يسـاعدهم علـى  
المجتمـع ومـن ثـم نجـد أن حمايـة الحقــوق تحقيـق المعاملـة الفعالـة الناجحـة فـي ادارة تنظـيم السـجون بمـا يحقـق التـوازن الفعـال فـي 

ومصــلحة الفــرد  ،ومصــالح الآخــرين ،المصــلحة الاجتماعيــة العامــة :الشخصــية تُعــد محصــلة لحمايــة ثــلاث مصــالح أساســية وهــي
 ذاته محل الحماية.
 :ضمانات العدالة الجنائية في التشريعات الوطنيةالمبحث الرابع: 

ات الشخصــية فــي التشــريعات الوطنيــة )العراقيــة(، يــرى المتتبــع للقــوانين وفيمــا يخــص ضــمانات حمايــة الحقــوق والحريــ 
الجنائيــة العراقيـــة النافــذة انهـــا راعـــت كثيــر مـــن مبــادئ حقـــوق الانســـان عمومــا وحقـــوق المــتهم علـــى وجـــه الخصــوص مـــع الاخـــذ 

لغــاء بعــض النصــوص ل تصــبح منســجمة مــع متطلبــات بالحســبان ان التشــريعات الجنائيــة النافــذة بحاجــة الــى التعــديل والإضــافة وا 
اذ جاء في الدستور  ،وحاجات المرحلة الحالية. فنجد ان الدساتير العراقية قد اشارت الى مبدأ حماية الحقوق والحريات الشخصية

( فقــرة )أ( التــي نصــت علــى )ان كرامــة 22وهــذا مــا تضــمنته المــادة ) ،حمايــة الحــق فــي ســلامة الجســم 1970( لســنة العراقــي)
صــونة وتحــرم ممارســة اي نــوع مــن انــواع التعــذيب الجســدي أو النفســي( وكــذلك الفقــرة )ب( مــن الدســتور نفســه والمــادة الانســان م

                                                                                                                                                                                            
 .166، ص1971( احمد محمد خليفة وآخرون: الآفاق الحديثة في تنظيم العدالة الجنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 1)
 .15، ص 2010مواثيق الدولية لحقوق الانسان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سعدي محمد الخطيب: حقوق السجناء وفقا لأحكام ال (2)
 .28( عبد العظيم وزير وآخرون: حقوق الانسان في الوثائق العالمية والاقليمية، مصدر سابق، ص 3)

 () 7على حمايتها في المواد ) 1925ساسي لسنة ]ان المتتبع للدساتير العراقية يجد تضمنها لحماية الحقوق والحريات الشخصية، فنص القانون الا-
في  1968ايلول  21( ودستور 27-25-22في المواد )1969نيسان  29( ودستور 11في المادة ) 1958تموز  17( ونص دستور 8-15-18

، مطابع دينار، ليبيا، الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مواجهة السلطة العامة، -(.ينظر: عمار تركي السعدون:28-27-25-24المواد )
 .18ص
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اعلاه فقد تضمنت حماية الحـق فـي الامـن الشخصـي اذ نصـت )عـدم جـواز القـبض علـى احـد أو توقيفـه أو حبسـه أو تفتيشـه إلا 
ة المســكن اذ نصــت الفقــرة )ان للمنــازل حرمــة لا يجــوز دخولهــا أو وفــق قــانون( وأيضــا ذكــرت الفقــرة )ج( ضــمان الحــق فــي حرمــ

م 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) 1970تفتيشها الا على وفق الاصول المحددة للقانون( وقد سبق دستور سنة 
لحريـة الشخصـية للمـواطنين قد جرم عدد من الافعال الصادرة عن الموظفين أو المكلفين بخدمة وقد يسـبب مسـاس هـذه الافعـال ا

الـى تجـريم  1969( لسنة 111كما اشار قانون العقوبات العراقي رقم ) .أو الافراد من دون مسوغ قانوني وتجاوز لحدود الوظيفة
بعض من الافعال الصادرة عن الموظفين أو المكلفين بخدمة التي تمس هذه الافعال للحريـة الشخصـية للمـواطنين أو الافـراد مـن 

( ان كل موظف أو مكلف بخدمـة عامـة قـبض علـى شـخص 322كما نصت المادة ) ،سوغ قانوني وتجاوز لحدود الوظيفةدون م
أو حبسه أو حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون يعد متجاوزا لحـدود وظيفتـه ومرتكبـا لجريمـة القـبض أو الحـبس مـن 

التي تناولت فتح أو تلف رسـالة أو برقيـة والمـادة  (328المنازل والمادة )( التي تناولت تفتيش 326دون وجه حق وكذلك المادة )
 (1).( التي اشارت الى تعذيب المتهم والشاهد333)

( في توسعه لمـد نطـاق الحمايـة ليشـمل بهـا فضـلا عـن 2000وقد اشارت التعديلات على قانون العقوبات العراقي لسنة ) 
فنجــده يـــنص فــي المـــادة  ،لتعــذيب بقصـــد الادلاء بمعلومــات أو تكتمـــان بعــض الامـــورالمــتهم الشــاهد والخبيـــر اللــذان يتعرضـــان ل

يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو امر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحملـه )( على 333)
أو لإعطـاء رأي معــين بشـأنها ويكــون  علـى الاعتـراف بجريمــة أو بـالإدلاء بــأقوال أو معلومـات بشـأنها أو لكتمــان أمـر مــن الامـور

الفقـــرة )ي( مـــن قـــانون ادارة الدولـــة العراقيـــة للمرحلـــة  (15. كـــذلك ورد فـــي المـــادة )(2)بحكـــم التعـــذيب اســـتعمال القـــوة أو التهديـــد 
فـي كـل يحرم التعذيب بكل اشـكاله الجسـدية منهـا والنفسـية و )النص على حماية الحق في سلامة الجسم  (2003الانتقالية لسنة )

اي اعتـراف انتـزع بـالإكراه أو التعـذيب  ،كما يحرم التعامل القاسـي والمهنـي والغيـر الانسـاني ولا يقبـل دليـل فـي المحكمـة ،الاحوال
لا يجــوز ) (وبالحــال نفــس اشــارت المــادة اعــلاه الفقــرة )ج ،أو التهديــد لأي ســبب كــان وفــي اي مــن الاجــراءات الجنائيــة الاخــرى

وتتبعهــا الفقـرة )ز( مــن المــادة نفســها  ،لافـا للقــانون ولا يجــوز احتجـازه بســبب المعتقــدات السياسـية والدينيــةاعتقـال احــد أو حجــزه خ
والقرار )لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل من دون ابطاء في قانونية توقيفـه 

 .(3)رى بشكل غير قانونيأو اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه اذا كان ذلك قد ج
عـدة ضـمانات لحقـوق المـتهم ومنهـا قرينـة البـراءة فـي الفصـل الأول مـن البـاب  (2005)وأوجد دستور العراق النافذ لسنة  

( علـــى ان )المـــتهم بـــريء حتـــى تثبـــت ادانتـــه فـــي 5الفقـــرة ) (19الثـــاني والمتعلـــق بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية إذ نصـــت المـــادة )
ولا عقوبة الا على الفعل الـذي يعـده  ،لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)( 2وكما اشارت المادة اعلاه الفقرة ) (عادلةمحاكمة قانونية 

( 19كمـا جـاء فـي المـادة ) (القانون وقت اقترافـه جريمـة(، ولا يجـوز تطبيـق عقوبـة اشـد مـن العقوبـة النافـذة وقـت ارتكـاب الجريمـة
القضـاة مسـتقلون لا )( 88وفـي موضـوع إسـتقلالية القضـاء ذكـرت المـادة ) ،(4)(لجميـعالتقاضي حق مصـون ومكفـول ل)( 3الفقرة )

( 14وكذلك اكدت المـادة ) ،سلطان عليم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة
، كمـا تضـمنت ()ان العراقيـون متسـاوون امـام القـانونعلى كفالة الحرية الشخصية للأفراد والمحافظة على كرامتهم وأمـنهم إذ ورد 

  .(5)المواد ضمانة الحماية والحقوق الشخصية
وبنــاءاً علــى مــا تقــدم وفــي ضــوء الحمايــة القانونيــة للحريــة الشخصــية تتضــح لنــا المعــالم الاساســية لهــذه الحريــة والمتمثلــة  

فــي ســلامة الجســم والحــق فــي الامــن الشخصــي وحرمــة  بشخصــية الفــرد وهــي الحــق بمجموعــة الحقــوق المتصــلة بحكــم طبيعتهــا
                                                           

 م.1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) ((1
 .66. ص 2000صباح سامي داود. المسؤولية الجنائية عن تعذيب الاشخاص ، اطروحة دكتوراه غير منشورة. جامعة بغداد: كلية القانون.  ((2
 / ج،ز،ي(.15، المادة )2003قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية لسنة  ((3
 (1،2،3/ 19(، المادة)2005)دستور جمهورية العراق لعام ) (4
 (.14،و88المصدر نفسه، المواد) ((5
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وقــد صــرحت القــوانين العراقيــة فــي مختلــف انواعهــا ودرجاتهــا علــى تحديــد المضــامين المندرجــة  ،المســكن وحرمــة الحيــاة الخاصــة
  .ضمن نطاق كل حق من هذه الحقوق ومن ثم حمايتها

 المبحث الخامس: النتائج وتوصيات البحث:
 اولا: النتائج:
 لا لتحليل الافكار والطروحات النظرية التي تم استعراضها في متن البحث يمكن أن نستخلص النتائج الآتيةمن خ

. اتفقت التشريعات المختلفة مع المواثيق والقوانين المدرجة على ان الانحراف من المظاهر الدولية على ان الإنحراف من 1 
لجنائية التي استدعت تدخل التشريعات القانونية للحد من استشرائها المظاهر الخطيرة للسلوك المخل بموازين العدالة ا

 لاعادة التوازن والاستقرار في المجتمع.
. وضعت الشريعة الاسلامية الغراء الاساس الموضوعي الدقيق والشامل للعدالة الجنائية وقد فصلت مضامينها في آيات 2

 الله عليه وآله وسلم(.صلى )مباركة من القرآن الكريم وسنة النبي المصطفى 
. اعتبرت الشريعة الاسلامية الجهود الوقائية من الانحراف والمعاملة العقابية للمنحرفين استراتيجية مكملة لبعضها في سعيها 3

 للاصلاح وتقويم المنحرفين، وهو ما ذهبت اليه التشريعات الوضعية الحديثة.
الخلل من قبيل التسرع باصدار القوانين وكثرة اجراء التعديلات على القوانين . إن واقع السياسة التشريعية في العراق يشوبها 4

 النافذة.
 ثانيا: التوصيات:

تشــجيع الدراســات والبحــوث العلميــة المتخصصــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة ودعــم جهــود البــاحثين الجنــائيين لســد الــنقص  .1
 نائي والقانوني.البحثي في هذا المجال المهم والحيوي في علم الإجتماع الج

ـــه مـــن دور فـــي تـــوفير البحـــوث المتخصصـــة فـــي مجـــال العدالـــة  .2 إعـــادة العمـــل بمركـــز الدراســـات والبحـــوث الجنائيـــة لمـــا ل
 الجنائية.تشريعية 

ضــرورة ابعــاد أعمــال الســلطة القضــائية والتشــريعية عــن تــدخلات الســلطة التنفيذيــة فــي شــؤونها تجســيدا لمــا نصــت عليــه  .3
دوليـــة بتأكيـــدها علـــى مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات كإطـــار لصـــيانة حقـــوق الإنســـان وتحقيـــق العدالـــة الدســـاتير والمواثيـــق ال

 الجنائية.
 .إشاعة ثقافة احترام سيادة القانون واعتماد التخصص في أعمال اجهزة العدالة الجنائية .4
 لمعاملة القضائية.الإستفادة من التجارب الدولية في مجال العدالة الجنائية في مجالات التشريع والقضاء وا .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


